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 البطاقة المغطاة بتمويل
 بدلًا عن الائتمان المتجدد

 (1)عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر د.
 الملخص

 الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده.

من أشهر المنتجات البنكية بطاقة الائتمان المتجدد  التدي اتداي ايهدا ط  دي   موضوع البحث:

سدا  ال رض بزاا ة ربواة، وقد طب ت صيغ بدالة عنها في البنوك الإسلامية لم تخل من 

الإشكال، ومن م تجدات بدائلها: البطاقة التي ط وم ابتداء على معاملة تموال، تجدول 

اً له في نهااة المدة  اعة واحدة، وتجعل حصيلته رصديدأرباحه شهرااً، واكون سدا  أص

لبطاقة، وفي كل شهر ارب  البنك م دار ما اأخدهه مدن ابربداي المجدولدة بن دبة مدا ل

 ان ص من رصيد البطاقة، وا    من ابرباي ب در ما اب ى من رصيد البطاقة.

 بيان صورة ههه البطاقة، وبحث حكمها. أهداف البحث:

نه  الوصدد ين عنددد بيددان طرا ددة عمددل البطاقددة، والمددنه  الاسددتنباطي المدد مننج ا البحننث:

 والتأصيلين عند ذكر الم ائل المتعل ة بها وبيان أحكامها.

انتهى البحث إلى عدم صحة العمدل بهدهه البطاقدةن لاشدإاد إاددال حصديلة  أهم الجتنئجا: 

الإسد اد مدن التموال في ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البنك، وارطبداد 

أرباي التموال بم دار رصيد البطاقة، وفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، ومحاباة 

 في البيع من أجل رصيد البطاقة.

                                                        
 .عضو هيئة التدراس في المعهد العالي لل ضاء  (1)
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 كما ور  في البحث إشكالات أخرى عليها، مع مناقشتها.

أن طعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية المباحة وططوارهدا  أهنم التوينتئ :  

ابتداء واست لالاً، وأن ا هم المتخصصون في الوااء بحاجدات النداا اليدعية ببيدان 

 أحكام ما ا تجد من طعاملاتهم 

 بطاقة ائتمان،  ان متجد ، تموال. الكلمئ  المفتئحتة:
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Abstract 

Title of the Article: "Revolving Credit Card" is one of the most popular 

banking products, which allows one to pay the loan in installments 

with interest-based increases. To find the alternative for this Revolving 

Credit Card, the Islamic banks created a card that is initially based on a 

financing transaction with monthly scheduled profit, where the original 

loan amount is made as a lump-sum payment at the end of the period, 

remitting its proceeds to the card balance. In addition, the bank 

monthly bases the amount of the scheduled profits in proportion to the 

amount withdrawn from the card balance, and further deducts from the 

profit based on the remaining amount in the card balance. However, 

none of the products is free from Shariah irregularities. 

Research Objective: Explaining the card's features and discussion of its 

provision. 

Research Methodology: This research adopts a descriptive method to 

describe how the card is being used and an inductive analytical 

approach to explain its issues and its Islamic provision. 

Research Findings: The research found that "Revolving Credit Card" does 

not comply with Shariah for the following reasons: the bank stipulates 

that the financing proceeds shall be deposited in the card account, 

which is a debt to the customer on the bank; in addition, the relation 

between profits’ reduction and Card’s balance, establishing a violation 

to Shariah regulations reflecting a buying forward transaction and 

unfair favoritism for sale in to earn financial profit on the card balance. 

There are also other complications that were discussed in the research. 

Recommendations: Islamic banks shall initially and independently create 

and develop shariah financial modalities and products. In addition, the 

Islamic banking specialists shall meet customers’ Shariah requirements 

by clarifying the Shariah provisions concerning their new transactions. 

Key Words: Credit Card, Revolving Debt, Finance. 
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 المقدمة

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصدحبه ومدن 

 اهتدى بهداه، أما بعد:

كان نشوء  مة على الاقإاض والإقراض ب ائدةنقائ لما كانت البنوك في أصلها منشآت  ا

المصارف الإسلامية مهمة صعبة طواجه أصل ال  ة البنوك الربواة، ولهها طضداارت جهدو  

، لت لك بالمصارف طراق البيع الهي أحله اللهن بدلاً عدن ا هاء العصر، وطواارت اجتها اتهم

 الربا الهي حرمه الله.

حدث العلمدي من شأن البومن طبيعة أعمال البنوك تجد  صورها، وسرعة انتشارها، و

وأن اكون عوناً للعاملين والمتعاملين،  هم في ططوار اباكار، المصاحب لههه الم تجدات أن ا  

أحد المنتجات البنكية الم تجدة، وهي البطاقة المغطاة بتموال، ها ااً إلى بحث ولها رغبت في 

 إاضاي صورتها، وبيان م ائلها وأحكامها.

 وايق وال هم، ولا حول ولا قوة إلا به.وأسأل الله العون وال دا ، امنه الت

 أهمتة الموضوع

 اكت ب الموضول أهميته مما اأتي:

 .طعل ه بأعمال البنوك التي ارطب  بها عامة الناا .1

 أهمية  راسة النوازل الم تجدة، والإسهام في بيان حكمها. .2

عنهدان كدما في سعة انتشار بطاقة الائتمان المتجد ، واهتمام البنوك الإسلامية بإيجا  بدال  .3

 ههه البطاقة محل البحث.

، لداة بتمواددالمغطد ح لهدهه البطاقدةدإلى التصور الصحيد يندحاجة المتعاملما لم ته من  .4

 ومعراة حكمها.
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 أهداف البحث

 بيان صورة البطاقة المغطاة بتموال، البدالة عن بطاقة الائتمان المتجد ، وبحث حكمها.

 مج ا البحث

الوصد ين عندد بيدان  في هها البحث مناه  بحثية متنوعة، من أبرزها المدنه  سلكت

عندد ذكدر الم دائل المتعل دة بهدا وبيدان  نوالتأصيلي الاستنباطي طرا ة عمل البطاقة، والمنه 

 أحكامها.

، من تخرا  ابحا اث، في كتابته الإجراءات المعتا ة في كتابة مثل ههه البحوث واطبعت

 عند الاست ا ة منده "انظر"بكلمة  وسب هسم المرجع مباشرة عند الن ل نصاً، والتوثيق بهكر ا

بالمعنى، وحرصت على الرجول إلى المراجع المعتمدة عندد طأصديل الم دائلن وبخاصدة كتدب 

المهاهب ابربعة، وجمعت إلى ذلك الرجول إلى الرسائل والكتدب والبحدوث المعداذة ذات 

 .يئات اجمماعيةالصلة، مع الإشارة إلى قرارات اله

 تقستمئ  البحث

 على النحو الآتي:وخاتمة  مباحث تمهيد وثلاثةم دمة و ق مت البحث إلى

 م دمة: وايها أهمية الموضول وأهداف البحث ومنهجه وط  يماطه.

 .وحكمها وبدائلها الائتمان المتجد  صورة بطاقةفي : تمهيد

 بطاقة المغطاة بتموال.لوصف ا: ابولالمبحث 

 .أحكام البطاقة المغطاة بتموال: الثانيالمبحث 

 ط وام البطاقة المغطاة بتموال.: الثالثالمبحث 

 جملة من المطالب ال رعية.ههه المباحث  واندرج تحت

 : وايها النتائ  والتوصيات.الخاتمة

 والحمد لله رب العالمين.
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 صورة بطاقة الائتمان المتجدد وحكمها وبدائلهافي  تمهيد:

 الائتمان المتجددالمطلب الأول: صورة بطاقة 
بطاقات الائتمان المصراية، وهي بطاقة  أشهر( هي Credit Cardبطاقة الائتمان المتجد  )

محد ، ايتمكن حاملها من استعمالها في ال حب الن دي وفي  برصيداصدرها البنك لعميله 

قرضاً من المصرف، واعطي المصرف حاملها اإة سماي  ندماتالخ لع وال مبالغط داد 

خلال  سدا  الباقي وط  ي سدا  جزء ا ير منه كما اتيح له  ل دا  ما اقإضه  ون اوائد،

 مدة محد ة مع طرطب اوائد عليه، وهها ما ا مى تجداد الائتمان أو طدواره.

غير المتجد ، أو ما  ن، وهي بطاقة الائتماالائتمانالنول الآخر من بطاقات  وتختلف عن

سدا  جميع المبلغ الم إض في ايها يجب  التي(، Charge Cardا مى بطاقة الح م الآجل )

 .(1)ال دا  ط  ي طدوار الائتمان، أي  ايها طاراخ الاستح اق، ولا اتاي

 المطلب الثاني: حكمها
لا راب أن بطاقة الائتمان المتجد  بصورتها المهكورة آن اً بطاقة ربواة، يحرم التعامل بها 

 .(2)ال رارات وال تاوى اجمماعية بهلكبالاط اق، وقد صدرت 

                                                        
(، وبطاقات الائتمان غير 3(، والبند )1بشأن: بطاقات الداع، البند ) 11، انظر: المعيار اليعي  (1)

، وطربح البنك من 142حما ، )ضمن قضااا ا هية معاذة في المال والاقتصا (، صنزاه  المغطاة،  .

أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية والإ اراة جمامعة  بطاقة العميل الائتمانية،  .

 .1 ص ،المجمعة(

بشأن:  ،11، عيمن قرارات مجمع ال  ه الإسلامي، والمعيار الي ،2/12، 101 ،انظر مثلاً: ال رار  (2)

 .4/4، بطاقات الداع، البند
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 لب الثالث: صورة عامة عن بدائلهاالمط
عدلى  المبلدغ المإطدب ط  دي امكدن  البدال هدي: كيدفإيجا   انطلق منهاال كرة التي 

 .(1)؟بزاا ةالبطاقة  استخدام

 و  وقد 
أن طكون بدالة عن بطاقة الائتمان المتجدد  منها  ارا من الصيغ التي  أنوالدت ج 

 :ما اأتي ومن أهمهاوالم صو  هنا الإشارة إليها إجمالاً، الربواة، 

قائمة على ال درض، ثدم سددا  بطاقة بطاقة التورق اللاحق للاقإاض، وهي  البدال ابول:

سددا  المبلدغ  عن طأجيدل ابدلاً وذلك أنه إذا استعملت البطاقة ال رض بتموال، مبلغ 

ن وكالدةً  -كما في بطاقة الائتمان المتجد - ب ائدة ربواة الم تحق عدن  طنشأ معاملة طدورق 

 العميل، وا د  من حصيلتها مبلغ البطاقة الم تحق، وانشأ  ان جداد م   ، ايكون

 وههه البطاقة مطب ة في بعض البنوك. ذلك كتدوار الائتمان.

وقد ناقش عد  من الباحثين هها النول من البطاقات، وانتهوا إلى أنها قائمة عدلى قلدب 

على "(، وجاء ايه: 131ذا الرقم )، وأصدر مجمع ال  ه الإسلامي قراره (2)الدان المحرم شرعاً 

المؤس ات المالية الإسلامية التدي ط ددم بددائل للبطاقدة غدير المغطداة أن طلتدزم في إصددارها 

وشروطها بالضواب  اليعية، وأن طتجنب شبهات الربا أو الهرائع التي طؤ ي إليه، ك  دخ 

                                                        
محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .  (1)

 .2/11، الإسلامي(

انظر: المخال ات اليعية في بطاقتي الخير والتي ير الائتمانيتين، خالد الدعيجي، منشور على شبكة   (2)

، وع و  التموال الم تجدة في 371عبد الله العمراني، ص والع و  المالية المركبة،  .المعلومات، 

نااف اليحيى،  ، وطصحيح الع و  المالية ال اسدة،  .311حامد ميرة، ص المصارف الإسلامية،  .

. وايها ذكر 2/411طالب الكثيري،  ، ونظراة البدائل الإسلامية للمعاملات المصراية،  .941ص

 أجازها ومناقشته. قول من
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م بطاقة ط وم على إقدراض لا يجوز طصمي"، كما نص المعيار اليعي على أنه: (1)"الدان بالدان

المصدر لحامل البطاقة )بدون اائدة(، ثم قلب  ان ال رض بتورق معهن ل دا  مبلغ ال رض، 

 .(2)"ارطب في ذمة حامل البطاقة  اناً ازاد على  ان ال رض

 نعلى الإصدار والتجدادد والاسدتعمالالبطاقة التي ط رض ايها رسوم مرط عة  البدال الثاني:

قد أخه مدن حاملهدا  م صدرهايكون اطأجيل سدا  ال رض،  علىبدلاً من ارض اائدة 

ط  دي  مداونيدة  م صددرهااتيح حينئه سواء استخدمها حاملها أو لا، و نثابتة رسوماً 

 زاا ة.البطاقة  ون 

ألا طإطدب الرسدوم إلا عندد  حامدل البطاقدة همدهوهها النول لم ادنجح عمليداًن بن 

 .(3)الاستخدام

ولما كانت ههه البطاقة بطاقة إقراض ا د انتهى عد  من الباحثين إلى أن انت ال المصرف 

، وندص المعيدار (4)شرعداً  محدرم بما ازاد عن التكل ة ال علية من الرسوم الم روضة على حاملها

 .(9)المباشرة التكل ة ال عليةأنه لا يجوز أن طزاد رسومها عن اليعي على 

م ابتدداء مدالبدال الثالث:   م صددرهان البطاقة التي اكون رصيدها من حصديلة تموادل ا ددا

                                                        
 .9/19، 131 ،قرار مجمع ال  ه الإسلامي  (1)

 .1/3/2، بشأن: بطاقات الداع، البند ،11، المعيار اليعي  (2)

محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .  (3)

 .2/21، الإسلامي(

، وع و  التموال الم تجدة في المصارف 319عبد الله العمراني، ص المركبة،  .انظر: الع و  المالية  ( 4)

، 993نااف اليحيى، ص ، وطصحيح الع و  المالية ال اسدة،  .430الإسلامية،  .حامد ميرة، ص

أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية والإ اراة  وطربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،  .

 . وايها ذكر قول من أجاز زاا تها عن التكل ة ومناقشته.11عة المجمعة( صجمام

 .9/1/1، ، والبند1/1/2، بشأن: بطاقات الداع، البند ،11، انظر: المعيار اليعي  (9)
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أو بطاقات التدورق ، (1)وا ميها بعض الباحثين: البطاقة ذات المداونية الم دمةلحاملها، 

غطداة : بطاقة المرابحة، وامكن أن ط دمى: البطاقدة المالبنوكوط ميها بعض ، (2)ال ابق

رصديد البطاقدة المتحصدل مدن التموادل في  يجعدلبتموال، ولها أكثر من صورة، ا دد 

هي المطب ة محليداً الثانية الصورة ههه و ،في ح اب جار يجعل، وقد (3)ح اب استثماري

 هها البحث. محلحتى الآن، وقد اتوسع العمل بها، وهي 

 م صدرهابطاقة م ب ة الداع، وقد اصن ها أقرب إلى أن طكون في ح ي تها  وههه البطاقة

 أمام البنك المركزي بطاقة ائتمانن بالنظر إلى مجمول المعاملة المركبة.

نشدوء لاح داً لومما سبق اتبين أن التموال الوار  في هها النول من البدائل إما أن اكون 

المداونية من أجل سدا ها، كما في البدال ابول، وليس هو محل البحث هندا، وإمدا أن اكدون 

 و  بهها البحثدو الم صدول هدها الندكما في البدال الثالث، وه طاقة،ابتداء من أجل طغطية الب

 .كما ط دم

مت،  هيههه   .(4)وهناك صيغ أخرىأهم البدائل التي ق دا

  

                                                        
، ونظراة البدائل 441حامد ميرة، ص صارف الإسلامية،  .انظر: ع و  التموال الم تجدة في الم ( 1)

، مع اختلاف ا ير في بعض ط اصيلها 2/411طالب الكثيري،  للمعاملات المصراية،  .الإسلامية 

 عن الصورة محل البحث، إذ طناولوا البطاقة التي او ل رصيدها في ح اب استثماري.

تمييزاً لها عن بطاقات التورق اللاحق كما في البدال ابول، انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  ( 2)

 .119و  174أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  .

 .www.adib.aeطَبَّق ذلك مصرف أبو ظبي الإسلامي، انظر موقع المصرف على شبكة المعلومات:  ( 3)

الثامن من حولية البركة، أسيد الكيلاني، العد   انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .  (4)

 .111ص

http://www.adib.ae/
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 الأولالمبحث 

 لبطاقة المغطاة بتمويلوصف ا

 المطلب الأول: صورة البطاقة

ولا ط دتخدم هي بطاقة اصدرها المصرف لعميله، واموله من أجل طغطيدة رصديدها، 

واكون سدا  مبلغ التموال على جزئين: أصل مبلدغ التموادل حصيلة التموال في غير ذلك، 

بالن دبة إلى و ا د  في نهااة مدة البطاقة، وأرباي التموادل ط  دم شدهرااً عدلى مددة البطاقدة،

 حدال : ا ي حدال عددم اسدتخدامها خدلال الشدهر أوللبطاقة خلال مدتهااستخدام العميل 

الا اإطب على العميدل ءء،  ناستخدامها ور  المبلغ الهي استخدمه قبل طاراخ الاستح اق

واتاي له استخدام جميع المبلغ مدن واعده المصرف حينئه بإس اد ربح المرابحة لهلك الشهر، 

الزمده أن  وفي حال استخدامها وعدم إعا ة المبلغ الم تخدم إلى ح اب البطاقة، اهنداجداد، 

المصردف مدن الح داب اجمداري  يخصدمهمن المبلدغ الم دتخدم، ( ٪9)نحو اً ا يراً اعيد جزء

عدلى أق داد العميدل  ح داب باقي المبلغ من يخصم، ثم واضي ه إلى ح اب البطاقة للعميل

ذلدك  المحت دب عدلىا توفي المصرف ربح المرابحدة كما  ،واضي ه إلى ح اب البطاقةشهراة 

 لهلك الشهر. المبلغ

رصيد البطاقة كاملًا في طاراخ الاستح اق إمدا ب دبب عددم الاسدتخدام  أي أنه ما  ام

وإما ب بب ر ه الا تحت ب أرباي ذلك الشهر، اإن ن ص استوايت ابرباي التي ط ابل المبلغ 

ايخصدم مدن ح داب العميدل م  دطاً، واضداف إلى ح داب  المبلغ الناقصوأما الناقص، 

 .البطاقة

المصرف من العميل أصل مبلدغ التموادل، مدن ح داب ا توفي وفي نهااة مدة البطاقة 

 البطاقة إن وجد، وإلا امن الح اب اجماري للعميل.
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بطاقدة الائدتمان المتجدد ،  ما اكدون في لبطاقة طشبهالحركة المالية في ا أن ومما سبق اتبين

، احصيلة التموال التي جعلت رصيداً للبطاقة ط ابل حد الإقراض في بطاقة الائتمان المتجدد 

وعدم طرطب ءء على حاملها عند عدم استخدامها خلال الشهر أو عند ر  المبلدغ الم دتخدم 

ر  ال درض قبدل طداراخ الاسدتح اق في عند عدم الاقإاض أو عدم طرطب اوائد عند  ا ابل

ط ابدل اوائدد الم توااة عند ط  ي  مبلغ الاسدتخدام  وأرباي التموالبطاقة الائتمان المتجد ، 

 .(1)ال رض في بطاقة الائتمان المتجد ط  ي  مبلغ 

 توضيحيالمطلب الثاني: مثال 
، ببيدع معدا ن عليده بابجدل مدع تموالدهالعميل البطاقة، واصدرها له المصرف،  اطلب -

سنوااً،  ٪24شهرااً، أي  ٪2راال، وأرباي التموال  90000واكون أصل مبلغ التموال 

رادال، والدربح المحت دب  101000ومدة البطاقة ط ع سنوات، اتكون أرباي التموال 

 191000راال، وبناء عليه امجمول مداونيدة ع دد التموادل  1000عن كل شهر منها 

 راال. 

في ح اب البطاقة، واتمكن العميل من استخدام ( راال 90000)طو ل حصيلة التموال  -

 الياء وفي ال حب الن دي.في بهها المبلغ البطاقة 

في الشهر ابول مثلًا لم ا تخدم العميل البطاقة، ايب دى الرصديد في طداراخ الاسدتح اق  -

راال، وا    البنك ربحه المحت ب عن ذلك الشهر في عملية التموادل، وهدو  90000

 راال. 1000

                                                        
بشأن: بطاقات الداع،  11، م ت ا  من الاطلال على بعض نماذج ههه البطاقة، وانظر: المعيار اليعي  (1)

 .1/2، البند
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قبدل طداراخ راال، ور هدا  30000في الشهر الثاني مثلًا: استخدم العميل البطاقة بمبلغ  -

راال، وا د   البندك ربحده  90000الاستح اق، ايب ى الرصيد في طاراخ الاستح اق 

 راال. 1000المحت ب عن ذلك الشهر في عملية التموال، وهو 

ايخصم راال، ولم ار ها،  90000في الشهر الثالث مثلًا: استخدم العميل البطاقة بمبلغ  -

من المبلدغ الم دتخدم، أي  ٪9 الاستح اق في طاراخ البنك من ح ابه إلى ح اب البطاقة

راال، وبناء على هها ا دتوفي  2900اكون الرصيد في طاراخ الاستح اق راال، و 2900

 الم دتخدم كما يخصدم بداقي المبلدغ، راالاً  190البنك عن ذلك الشهر من أرباي التموال 

راال( من ح داب العميدل عدلى أق داد شدهراة، واضدي ه إلى ح داب  47900)وهو 

 البطاقة. 

وفي نهااة مدة البطاقة ا توفي المصرف مدن العميدل أصدل ا تمر العمل على هها النحو،  -

 .مبلغ التموال، من ح اب البطاقة إن وجد، وإلا امن الح اب اجماري للعميل

 المصرفالمطلب الثالث: الرسوم التي يأخذها 
 اأخه المصرف المصدر للبطاقة رسوماً من حاملها وقابلها، وهي على النحو الآتي:

 سوم المأخوذة من حئمل ئ )العمتل(أولًا: الر

بالإضااة إلى أرباي التموال التي اأخهها البنك على العميل على النحدو الموضدح آن داً، 

 اإن البنك اأخه من عميله الرسوم الآطية:

 رسوم الإصدار. .1

 .(التجداد الرسوم ال نواة )رسوم .2

 رسوم ال حب الن دي. .3
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في حال استخدام البطاقة في مشإاات بعملة غير عملة البطاقة، رسوم العمليات الدولية  .4

 (.OIFبد ) اؤخه بن بة مئواة، وارمز له، وطرسوم زائدة على سعر الصرف وهي

أخرى على بعض الخدمات المتعل ة بالبطاقة، مثدل إصددار بطاقدات إضدااية، أو  اً رسوم .9

 .(1)إصدار كشف ح اب، أو نحو ذلك

 وم المأخوذة على قئبل ئ )التئجر(ثئنتئً: الرس

بالبطاقدة،  من ثمن ال لع والخدمات المشدإاة مئواة  بةمبلغاً بن من التاجر اأخه البنك

 .(2)وهو ما ا مى: ن بة الخصم على التاجر

 
  

                                                        
وما  41أبو زاد، ص م ت ا  من الاطلال على بعض نماذج ههه البطاقة، وانظر: بطاقة الائتمان،  .بكر ( 1)

بعدها، وطربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،  .أحمد اليوسف، )منشور في مجلة العلوم الإن انية 

، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  .محمد ال ري، 11ص ،والإ اراة جمامعة المجمعة(

 سوم.، وسيأتي حكم ههه الر2/14، )ضمن بحوث في التموال الإسلامي(

 انظر: المراجع ال اب ة.  (2)
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 أحكام البطاقة المغطاة بتمويل

كدون العميدل  ائنداً برصديد من أهمها: جملة من الم ائل وابحكام، اتعلق بههه البطاقة 

ومدى وجو  معنى الضمان مدع كدون كون البنك  ائناً ب بب البطاقة وأثره، البطاقة وأثره، و

ومعاملدة الوعدد بالإسد اد، ه بوزاا ة الربح عن المعتا  مدع اقإاندالبطاقة مغطاة وأثر ذلك، 

وط صيل ذلك في المطالدب التموال وشروطها والتصرف بحصيلتها، وأحكام رسوم البطاقة، 

 الآطية: ال تة

 ديناً للعميل على البنك وأثره رصيد البطاقة كون  :الأولالمطلب 
اتبين من وصف البطاقة أن رصيدها هو حصيلة عملية التموال، ولهلك اإن رصيدها 

واتعلق بهلك م ألة: التوصيف ال  هي  وليس قرضاً من البنك، اعد م دماً من مال العميل،

 لإادال حصيلة التموال في ح اب البطاقة، وأثر ذلك.

هها الرصيد عند إاداعه من قبل العميل في ح داب البطاقدة والهي اتضح مما سبق أن 

في جاندب ومدن الناحيدة المحاسدبية ا دإض أن اظهدر  م تح اً لده في ذمدة البندك،اعد  اناً 

 .(1)قائمة المركز المالي للبنك المطلوبات من

ل إادداشرد ايده مال معاملة البيدع مدع هدها الإاددال، بدل والهي اشكل على ذلك اجت

)لا يحدل سدلف : قول النبدي في  االهي اظهر  خوله، التموال في ح اب البطاقةحصيلة 

 .(2)وبيع(

                                                        
سألت بعض المختصين اأاا وا بهلك، وعلى كل حال ااجمانب المحاسبي ليس هو المنطلق ابساا في   (1)

 الحكم، إذ هو كاشف عن ح ي ة المبلغ لا منشئٌ لها.

( وأحمد 4111( والن ائي )1234( والإمهي وقال: ح ن صحيح )3904أخرجه أبو  او  )  (2)

 الله بن عمرو رضي الله عنهما. ( عن عبد1171)
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ولو باعه بيد أن ا ل ه أو ا رضه، أو شرد "( رحمه الله: ده120 :قال ابن قدامة )ت

ولا أعلدم ايده  وهها مههب مالدك والشدااعي،، المشإي ذلك عليه، اهو محرم، والبيع باطل

 .(1)"صح البيع ال لفَ  خلاااً، إلا أن مالكاً قال: إن طرك مشإد ال لف  

( رحمده الله: دهد721قدال ابدن طيميدة ) ا دصف بأنه قرض أو ليس ب رض، وسواء و  

وكل طبرل يجمعه إلى البيدع والإجدارة مثدل: الهبدة والعارادة والعرادة والمحابداة في الم داقاة "

 .(2)"هي مثل ال رض والمزارعة وغير ذلك:

 حالين: فيالشهر عن جو  محاباة في البيع بإس اد أرباحه وازاد الإشكال بو

 ب اء المبلغ غير م تخدم من قبل العميل.ابولى: 

 إعا ة إادال العميل ما استخدمه من المبلغ.والثانية: 

وهو الإاددال   ي كلا الحالين محاباة في ع د المعاوضة من أجل ع د طبرل ميود ايه،ا

وارطباد الإس اد بالإادال اتضح من خلال التناسدب بدين المبلدغ الم د    في رصيد البطاقة،

 والمبلغ الموجو  في ح اب البطاقة.

، (3)ع دد البيدع ولا اصح معه ،أن مثل هها اليد باطل في اجمملة والمت رر عند ال  هاء

 ."أعلم ايه خلاااً ولا "(: هد120 :آن اً قول ابن قدامة )ت أور توقد 

 االهي اظهر بناء على ذلك: عدم صحة اليد، وعدم صحة ع د التموال.

 وطتلخص المعاجمات المطروحة لحل هها الإشكال في أمران:

                                                        
 .177/ 4، المغني لابن قدامة ( 1)

 .21/12، مجمول اتاوى ابن طيمية  (2)

، والبيع عندهم ااسد، وا رقون بينه وبين الباطل، ومواهب 13/11، انظر: المب ود للسرخسي  (3)

، ، وكشاف ال نال للبهوتي2/31، ، وأسنى المطالب لزكراا ابنصاري2/31، اجمليل للحطاب

3/113. 
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 ابمر ابول: تجنيب الرصيد

لا انت دع بده بطاقة في ح اب مجنب الأن اكون رصيد اليعية  اللجانبعض  اشإطت

 ت ما او عه العميل بأنده وصا  ثمصدرت بطاقة الا بد من تجنيب رصيدها، وكلما أ  ، المصرف

وصدف ومدن جهدة المدن جهدة  ن، وبهها انت ي كونه قرضاً ليس قرضاً، ولا اضمنه المصرف

كم، وذلك بالنص على أنه ليس قرضاً، وبالنص على عدم إمكان استثماره من قبل البندك، الح

 ه.ال رض ايملكه الم إض واتصرف اي بخلاف

 :طوصي ين محتملينفي طوصي ه مع التجنيب أن هناك  والهي اظهر لي

في ذمدة  اب ىح ي ة التجنيب هو إب اء قدر من ال يولة غير م تعمل، لكنه  ا ال إن أن :أولهما

المصرف، وعدم استعماله لا يخرجه عن كونه  اناً على المصرف للعميدل، ون دي ضدمان 

، ضدامن لده وملتدزم بدهادما  ام متعل داً بالهمدة اهدو  المصرف له لا ات ق مع ح ي تده،

 يب ى الإشكال قائمًا.ا، (1)واليود لا طغيرا ح ائق الع و  وم تضياتها

اصح )رهن( كدل "ال  هاء على أنه  ، وقد نص(2)ن ا ال إنه رهن ن دي بدان التموالأ: ثانيهما

الموصدل للددان )ولدو( كدان  بن الم صو  منه الاستيثاق ;)ما اصح بيعه( من ابعيان

لا اطابق الصورة محدل  ال  هاء ، لكن هها الاحتمال ايه ضعف، ونص  (3)"الرهن )ن دا(

من الن دان الههب وال ضة بأعيانهما، أما  تولو كان عين   نطبق على رهن  اإنما البحث، و

ال  ده مجمدع قدرار  جداء في، ولدهلك في حال الدان الهي في الهمة ايبعد طوصي ه رهناً 

لا اتم الرهن عدلى مبالغهدا إلا "في رهن الو ائع أنه:  (3/1) 11ذي الرقم  الإسلامي

                                                        
 .114و 3/113، ، وكهلك72و 4/71، انظر: كشاف ال نال للبهوتي  (1)

عبد الله العمراني،  ، والع و  المالية المركبة ،  .2/411، انظر: نظراة البدائل الإسلامية للكثيري  (2)

 مين ن دي.، وقد أور وه في صورة أخرى، وهي إصدار بطاقة إقراض م ابل طأ311ص

 .2/104، شري منتهى الإرا ات للبهوتي  (3)
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 امنع صاحب الح اب من التصرف ايه ط
 
وإذا كان البنك الهي  يلة مدة الرهن،بإجراء

لداه الح اب اجماري هو المرتهن، لزم ن ل المبالغ إلى ح اب استثماري، بحيدث انت دي 

 هنالح اب صاحب   ض إلى ال راض )المضاربة(، وا تحق أربايَ الضمان للتحول من ال ر

 ."تجنباً لانت ال المرتهن )الدائن( بنماء الرهن

 ح اب استثماري فيابمر الثاني: جعل الرصيد 

  صورطان: ه المعاجمةولهه

 .الصورة ابولى: أن اكون الرصيد في ح اب استثماري

مالية للم ابلة بين أرباي التموال وأرباي شتمل على هندسة او ،(1)خليجياً  هها وقد طبق

 .(2)بعض الباحثين الح اب، أشار إليها

عمليدات البطاقدة  مدى ارطباد: ومن م ائلهاوههه الصورة تحتاج إلى  راسة م ت لة، 

 رض المصرف حاملها ثم ا توفي بددل مباشرة، بحيث لا ابالخصم من الح اب الاستثماري 

 ، وطأخه أحكامها.بطاقة قرضستكون ينئه من الح اب الاستثمارين بنها ح ال رض

إن وقع بين  اع مصدر البطاقة المبالغ الناشئة عن استخدامها "جاء في المعيار اليعي: 

وبين ط واة ههه المبالغ من غطاء البطاقة إقراض من المصدر لحاملهدا ادإن البطاقدة طأخده في 

 .(3)"لة على إقراضالرسوم حكم البطاقة المشتم

                                                        
ولم اطبق ،  www.adib.aeفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، انظر موقع المصرف على شبكة المعلومات:   (1)

 محلياً حتى الآن ايما اطلعت عليه.

أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة،   .انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،   (2)

، ونظراة البدائل 444حامد ميرة، ص ، وع و  التموال الم تجدة في المصارف الإسلامية،  .111ص

 .2/414، الإسلامية للكثيري

 .1/2/2/3، : بطاقات الداع، البندبشأن 11، اليعيالمعيار  ( 3)

http://www.adib.ae/
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وأكت دي بهدهه الإشدارة عدن الت صديل ايهدان بن ، (1)هناك أسئلة أخرى وار ة عليهاو

 النموذج محل البحث لا اكون ايه رصيد البطاقة في ح اب استثماري.

 الصورة الثانية: أن يخير العميل بين أن اكون ح اب الغطاء جارااً أو استثمارااً.

واشإد ألا الدزم العميدل بإاددال غطائهدا في ح داب  اليعي،وقد أخه بهها المعيار 

أن الح اب اجماري اكيف على أنه قرض، وإلدزام حامدل البطاقدة "، وجاء في م تنده: (2)جار  

بإادال الغطاء ايه اؤ ي إلى اشإاد ال رض في المعاوضة )التموال(، ايدخل في عموم النهدي 

 .(3)"عن سلف وبيع

انص على عدم التزام مصدر البطاقة بتخ يض أق اد مداونيدة  أن"كما اشإد المعيار: 

التموال، وأن المصددر إذا اختدار تخ ديض ق د  مدن ابق داد ادلا الزمده طكدرار ذلدك في 

 .(4)"الم ت بل

وهدي عدوض في -أن الالتزام بهلك طصير معده أق داد التموادل "وجاء في م تنده: 

لدك بدالتكرار أن اب دى التخ ديض مجهولة، والغرض من النص على عدم لدزوم ذ -معاوضة

 .(9)"ض اختيار المصدر، وألا انشأ بالتكرار عرفحخاضعاً لم

الم تند، بل هدو هها كر في ذ  المعنى الهي  والهي اظهر لي أن الإشكال ليس منحصراً في

التزم ولو لم  نممنولمن جهة أن الإس اد من ربح التموال محاباة من أجل رصيد البطاقة، اهو 

 .(1)اتكرربهن ولو لم 

                                                        
 .2/919للكثيري، انظر: نظراة البدائل الإسلامية  ( 1)

 .1/2/2/1البند، بشأن: بطاقات الداع،  11، المعيار اليعي  (2)

 /أ.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 3)

 .1/2/2/1البند، : بطاقات الداع، بشأن 11، اليعيالمعيار  ( 4)

 /ب.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 9)

، وانظر: المن عة في ال رض،  .عبد 3/311، ، وكشاف ال نال للبهوتي9/230، انظر: شري الخرء ( 1)

 .211الله العمراني، ص
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 وعلى هها اي ال في هه التخيير:

من أجل رصديد إن اختار العميل الح اب اجماري، وكان ايه إس اد من ربح التموال 

 االإشكال واقع لم اراعه التخيير.البطاقة 

الصدورة ابولى، وهدي جعدل  اتكون من قبيلوإن اختار العميل الح اب الاستثماري 

 الرصيد في ح اب استثماري  ون تخيير.

 مدخل إلى المطالب التالية

أن الهي اظهر  خول ههه المعاملة في ال دلف والبيدع، وأن أثدر ط دم في المطلب ابول 

 .وبطلان ع د التموالذلك بطلان شرد الإادال 

مجال لبحث الم ائل اجمزئيدة  والح ي ة أنه إذا ثبت هها الوجه من الإشكال لم اعد هناك

 الوار ة في المطالب التالية.

لت ت إليها في حال  إلا أني آثرت إارا ها ب طع النظر عن الإشكال المت دم، من أجل أن ا 

 عدم ثبوت الوجه ال ابق، وعدم الت ليم به.

ه( رحمه 721وهها الإطيب من النظر كان منهجاً لبعض ابئمة، ا د قال ابن طيمية )ت 

كان أبو حني ة ا تي بأن المزارعة لا تجوز، ثم ا رل عدلى ال دول بجوازهدا، وا دول: إن "لله: ا

 .(1)"، ولهها صار صاحباه إلى ال ول بجوازهاالناا لا اأخهون ب ولي في المنع

 اهها وجه بحثها، مع ما ط دم من عدم طصحيح المعاملة بجملتها.

                                                        
 .30/11، مجمول اتاوى ابن طيمية  (1)
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 بسبب البطاقة، وأثرهئناً للعميل المطلب الثاني: كون البنك دا
البنك بم تضى هها التموال  ائن للعميل  اناً أنشئ من أجل ههه البطاقة خاصدة، ثدم 

في الرسوم من العميل ب البنك انت الأن من المعلوم هو انت ع من المدان برسوم ههه البطاقة، و

مدن البداحثين  كثديرعندد  المدرجحعدلى  من المن عة الممنوعة شرعاً البطاقة الائتمانية الإقراضية 

، اهل كون البنك  ائنداً في هدهه البطاقدة (1)إليهسب ت الإشارة الهيئات اليعيةن كما عد  من و

لا سيما مع ارطباد ع د المداانة بها ارطباطاً  التي أجرات المداانة لها خاصة يجري مجرى ما سبق؟

 لا ان ك.

 أي: هل الدان كال رض في منع انت ال الدائن من المدان؟

نص جمهور ال  هاء عند ط رارهم عدم جواز انت دال الم درض مدن الم دإض بهدادة أو 

 نحوها على أن كل مدان كالم إض.

ما ا ول مالك في رجل له على رجل  ان أاصلح له أن ا بل منه هداتده؟ "ا ي المدونة: 

روااً، وهو قال: قال مالك: لا اصلح أن ا بل منه هداته إلا أن اكون رجلًا كان ذلك بينهما مع

 .(2)"اعلم أن هداته ليس لمكان  انه الا بأا بهلك

أن عطاء بن أبي رباي  قال له رجل : إني أسل ت رجلا اأهدى إلي. قال : "وايها أاضاً: 

لا طأخهه. قال : قد كان هدي إلي قبل سل ي. قال : اخه منه. قال الرجل: ا لت : قارضدت 

 .(3)"مالاً، قال: مثل ال لف سواء رجلاً 

( طعلي داً عدلى قدول خليدل )وحدرم هداتده(: دهد1211 :وفي منح اجمليل لعليش )ت

                                                        
 انظر البدال الثاني المهكور في المطلب الثالث من التمهيد.  (1)

 .3/171، المدونة  (2)

 ال ابق.  (3)
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)طنكيت( لو قال: حرم هداة مداان ليشمل الم إض وغيره لكان ح ناًن بنه المعدروف مدن "

 .(1)"المههب

) ص( وحدرم هداتده ) ( الضدمير للمدداان، "(: ده1101 :وفي شري الخرء )ت

أن هدي لصاحب الدان هداة، ويحرم عدلى صداحب الددان والمعنى أن من عليه الدان يحرم 

: هداة المداان لا ب يدد كونده م إضداً، أي قبولهان بن ذلك اؤ ي إلى التأخير بزاا ة، وبعبارة  

 .(2)"أي: آخها لل رض، بل ب يد كونه مداناً، ايشمل مدان البيع، وال لم، وال رض

ر أن اده174 :وفي تح ة المحتاج للهيتمي )ت ل رض بيد ر  زاا ة حرام إجماعاً، ( قرا

 .(4)"وكها كل مدان"، ثم قال: (3)وأنه لو ر ا زائداً بلا شرد اح ن

قوله: وإن اعله قبل الواداء، لم يجدز، إلا أن "(: ده119 :وفي الإنصاف للمر اوي )ت

طكون العا ة جاراة بينهما قبل ال درض. هدها المدههب، ندص عليده، وعليده ابصدحاب. .. 

 .(9)"الغراموكهلك 

وإن اعددل قبددل الوادداء ولم انددو "(: دهدد172 :وفي منتهددى الإرا ات لابددن النجددار )ت

 .(1)"احت ابه من  انه أو مكااأطه لم يجز إلا إن جرت عا ة بينهما به قبل قرض، وكها كل غرام

                                                        
 .9/403،  منح اجمليل شري مختصر خليل لعليش  (1)

 . 9/230، شري الخرء على مختصر خليل  (2)

أي عند الوااء، أما قبل الوااء امههب الشااعية أاضاً جواز الزاا ة من غير شرد، أما عند المالكية  ( 3)

جرت العا ة بينهما بهلك قبل  والحنابلة اتحرم ولو من غير شردن ما لم طكن لغير سبب ال رض، كما لو

ض، ، وانظر: المن عة في ال ر3/311، ، وكشاف ال نال للبهوتي9/230، ال رض، انظر: شري الخرء

 .211 .عبد الله العمراني، ص

 .47و 9/41، تح ة المحتاج شري المنهاج للهيتمي ( 4)

 .9/133، الإنصاف للمر اوي  (9)

 .2/103، ، وانظر: شرحه للبهوتي2/401،  منتهى الإرا ات لابن النجار  (1)
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)وكها( أي: كالم إض ايما ذكر )الغرام( أي: "(: ده1091 :وفي الكشاف للبهوتي )ت

 .(1)"هكل مدان غير

ق  ومنه اتبين أنهم لا ا رقون بين ال رض وسائر أنوال الدان في ههه الم دألة، لكدن ادرا

بينهما المالكية والحنابلة في م ألة انت ال المرتهن بالرهن بإذن الراهن، اأجازوه ما لم اكن الدان 

 قرضاً، وطلك م ألة أخرى.

إذا اشإد المدرتهن من عدة قال مالك: "(: ده117 :في التاج والإكليل للمواق )تجاء 

الرهن، اإن كان الدان من قرض لم يجز ذلك بنه سلف جر من عة، وإن كان الددان مدن بيدع 

وشرد من عة الرهن أجلًا م مى الا بأا به في الدور وابرضين، وكرهه مالدك في الحيدوان 

 .(2)"والثياب إذ لا ادري كيف طرجع إليه

)و( لمدرتهن )أن انت دع( بده أي بدالرهن "(: دهد1091 :وفي شري المنتهى للبهوتي )ت

)بإذن راهن مجانا( بلا عوض وله أن انت ع به بعوض )ولو بمحاباة( لطيب ن س ربه به )مدا لم 

 .(3)"اكن الدان قرضا( ايحرم جمره الن ع

ق المصنف هنا "وفي كشاف ال نال له:  بين ال رض وغيره من  -كأكثر ابصحاب  -ارا

ض: أن كل غرام كالم إض في الهداة ونحوها، ام تضاه: عدم ال رق الداون، وط دم في ال ر

، ايكدون المصدنف كصداحب (4)هناك، وذكر صاحب الم توعب: أن في غير ال رض روااتدين

                                                        
 .3/311، كشاف ال نال للبهوتي  (1)

، ونظراة 23/113، ، وانظر: الموسوعة ال  هية1/911، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق  (2)

 .2/421، البدائل الإسلامية للكثيري

 .3/14، على المنتهى ، وانظر: حاشية الخلوتي2/111، شري منتهى الإرا ات للبهوتي ( 3)

من أن شرد أن  1/737،  ( ما ذكره في الم توعبده111 :الهي وق ت عليه من كلام ال امري )ت  (4)

 طكون منااع المرهون ملكاً للمرتهن باطل ايما إذا كان الرهن ب رض، أما إن كان في بيع ا د أجازه

 =رتهن في الانت ال به بعوض أو بغيرأنه متى أذن الراهن للم 1/742، أحمد رحمه الله، وايه أاضاً =
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 .(1)"المنتهى، مشى في كل باب على روااة

وهها الت راق بين ال رض وسائر الداون خاص بم ألة استعمال الدرهن، كدما في غاادة 

 .(2)"وكها كل غرام غير استعمال رهن"(: هد1033 :عي )تالمنتهى لمر

 وخلاصة ما سبق منع انت ال الدائن من المدان بهداة ونحوها.

وا تأنس لكون الدائن في ذلك كالم رض بما في صحيح البخاري عن عبدالله بن سدلام 

  حيث قال ببي موسى« :  الربا بها اا ، إذا كدان لدك عدلى رجدل حدق،  إنك بأرض

، والحق اشمل بددل (3)«اأهدى إليك حمل طبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، الا طأخهه اإنه ربا

أن "( من اوائد هها ابثر: ده104 :ال رض وثمن المبيع وسائر الداون، وذكر ابن المل ن )ت

 .(4)"هداة الغرام ربا

إذا ثبت في الهمة أااً كان سببه االزاا ة عليه كالزاا ة في  واؤاده المعنى أاضاً، اإن الدان

 ال رض.

اعلى هها اكون حكم الرسوم في ههه البطاقة التي نشأت من  ان، كحكمهدا في بطاقدة 

ال رض، واتخرج على قول من منع ما زا  عن التكل ة ال علية في بطاقة ال رض منع الرسدوم 

 .(9)بطاقة، واؤكد المنع كونها من عة ميوطةالزائدة عن التكل ة ال علية في ههه ال

                                                        
عوض، وكان الرهن بغير قرض: جاز له الانت ال، وإن كان الرهن ب رض لم يجز بغير عوضن بنه =

 اكون قرضاً جر من عة.

 .3/391، كشاف ال نال للبهوتي  (1)

 .3/241،   (ده1243 :، وانظر شرحه: مطالب أولي النهى للرحيباني )ت1/919، غااة المنتهى  (2)

 (.3114صحيح البخاري )  (3)

وهو محمول عندنا على ما إذا "، قال: 20/421، لابن المل نليي اجمامع الصحيح التوضيح   (4)

 كما ط دم. ، وهها مههب الشااعية،"اشإطها

والمالكية والحنابلة امنعونها قبل الوااء ولو من غير شرد، كما ط دم، وانظر: المن عة في ال رض،  ( 9)

 .211و  103 .عبدالله العمراني، ص
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لم ا يدد رسدومها  اليدعية هها ما ظهر لي، وإن كان من أجاز ههه البطاقة من اللجدان

، وجداء في (1)وبهها صدر المعيار اليعي ،ن اعتما اً على أنها لي ت بطاقة قرضبالتكل ة ال علية

الزم ايهدا الت يدد في الرسدوم بالتكل دة أن ههه البطاقة لا ط وم على الإقراضن الا "م تنده: 

، لكن سبق أن الدان في ههه البطاقة لازم لها لا ان ك عنها، وأن حكم الرسدوم معده "ال علية

 كحكمها في ال رض.

 والله أعلم.

 ذلكمدى وجود معنى الضمان مع كون البطاقة مغطاة، وأثر المطلب الثالث: 
 هدي للبطاقدة الائتمانيدة الإقراضدية غدير قبل بحث ههه الم ألة أشير إلى التوصيف ال 

 اختلف المعاذون في ذلك: ا دالمغطاة، 

أمام  ،لحاملها العميل البنك، م صدرهاأنها ضمان من اختار جمع من الهيئات والباحثين ا

وهها الضمان اؤول إلى قرض إذا  اع البنك للتاجر، ثم إنه ا توفي من العميدل ، قابلها التاجر

 .(2)بدل ال رض

وهو جار  على مههب الحن ية في عدم اشدإاد كدون العلاقة حوالة،  واختار آخرون أن

 .(1)، وبهها أخه المعيار اليعي(4)مهور ال  هاءن خلاااً جم(3)الحوالة على  ان

                                                        
 .1/2/2/2، بشأن: بطاقات الداع، البند 11، انظر: المعيار اليعي  (1)

محمد ال ري، )ضمن بحوث في التموال  انظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد،  . ( 2)

  المالية ال اسدة ، وطصحيح الع و2/401، ، ونظراة البدائل الإسلامية للكثيري2/13، الإسلامي(

 .931ص ، لليحيى

 .11/179، ، والموسوعة ال  هية1/11، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (3)

تهى الإرا ات ، وشري من2/144، ، والمههب للشيرازي9/12، انظر: مواهب اجمليل للحطاب  (4)

 .131و2/139للبهوتي، 
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يجدب،  قد ، واكون من قبيل ضمان ماولعل كونها ضماناً أظهر، م تندهوكلا ال ولين له 

 :(3)وايما اأتي بعض نصوص ال  هاء في ذلك .(2)وهو جائز عند اجممهور، خلاااً للشااعية

اما بااعته مدن  وفي الخلاصة: رجل قال لآخر بااع الاناً "(: ده170 :قال ابن نجيم )ت

بنها أضي ت إلى سبب الضدمان وإن "(: ده917 :، قال الكاساني: )ت(4)"ءء اهو علي صح

اثمنه علي أو مدا بااعدت أو الدهي  كلما بااعت الاناً  :ولو قاللم اكن الضمان ثابتا في الحال ... 

 .(9)"بااعت اؤاخه الك يل بجميع ما بااعه

قال مالك: من قال لرجل: بااع الاندا أو " (:ده117 :توفي التاج والإكليل للمواق )

 .(1)"من ءء أو  اانته به اأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه اانه اما بااعته به 

)أو( قال: ضمنت لدك )مدا طداانده بده( "(: ده1091 :للبهوتي )تكشاف ال نال وفي 

 .(7)"صح وهو من أمثلة ما اؤول إلى الوجوب

أما البطاقة محل البحث اهي مغطاة بحصيلة التموال الهي أصبح مالاً للعميدل، اهدل 

 عند وجو  الغطاء؟ انت ي الضمان

                                                        
 .2/2/1/2، البندبشأن: بطاقات الداع،  11،  انظر: المعيار اليعي  (1)

ولا اصح ضمان ما لم يجبن مثل: أن ط ول: ": 4/171في التههاب في ا ه الإمام الشااعي، للبغوي،   (2)

 ."ضمنت لك ما طداان الاناًن بن الضمان وثي ة بحق، الا ا بق وجوب الحق كالشها ة

، للشيبانيء في ابصل مع ملاحظة أن نصوص ال  هاء وار ة في صورة كون المضمون له محد اً. جا  (3)

 نولو أن الك يل قال: من بااع الاناً اليوم اهو علي، ابااعه غير واحد لم الزم الك يل ءء": 444/ 10

 ."بنه لم يخاطب أحداً في ذلك

 .20/90، ، وانظر: المب ود للسرخسي1/242، البحر الرائق شري كنز الدقائق لابن نجيم  (4)

 .1/9، بدائع الصنائع للكاساني ( 9)

 .1/201، ، والهخيرة لل رافي4/102، ، وانظر: المدونة7/31، التاج والإكليل للمواق  (1)

 .3/317، كشاف ال نال للبهوتي  (7)
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أن معنى الضمان باق مدع وقد ا ال ب، بانت اء الضمانههه الم ألة محل احتمال، ا د ا ال 

 .(1)ن بن التزام البنك أمام التاجر م ت ل عن وجو  الغطاءوجو  الغطاء

واشبه ذلك خطاب الضمان، اإن الضمان باق ايهن وإن كان الخطداب مغطدى، ولدهلك 

كان بغطداء  إن( أن خطاب الضمان 12/2) 12 ه الإسلامي ذي الرقم جاء في قرار مجمع ال 

، وطضدمن له( مصدره وكالة، مع ب اء علاقة الك الة لصالح الم ت يد )المك ولاعلاقة طالبه ب

بخلاف المصاراف  ال رار منع ابجر على عملية الضمان، سواء أكان الخطاب بغطاء أم بدونه،

 الضمان حتى مع كونه بغطاء.وهها اشير إلى وجو  الإ اراة، 

 .(2)وبنحوه ما ور  في المعااير اليعية، وما صدر عن بعض الهيئات اليعية

 جو  الضمان في ههه البطاقة وإن كانت مغطاة بتموال اما أثر ذلك؟قيل بوإذا ا

هها مبني على م ألة حكم ابجر على الضمان، وهل هو ممنول مطل داً؟ كدما ا هدم مدن 

 .(4)، أو هو ممنول ايما إذا أ ى الضامن عن المضمون عنه؟(3)المت دمين، وحكي إجماعاً كلام 

 اإن قيل بالمنع مطل اً ايحتمل أن اكون من أثر ذلك ابمران الآطيان:

                                                        
، 111انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  (1)

، ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد، له أاضاً 2/21وبطاقة المرابحة،  .محمد ال ري، 

 )كلاهما ضمن بحوث في التموال الإسلامي(. 2/12

، وقرار الهيئة اليعية ليكة الراجحي ذا 1/1/1،  بشأن: الضمانات، البند 9، انظر: المعيار اليعي  (2)

 هد.29/4/1421( بتاراخ 411الرقم )

 .1/230، مهاهب العلماء لابن المنهرالإشراف على انظر:  ( 3)

طلال  وفي الم ألة أقوال أخرى. انظر في ط صيلها وتح يق ن بتها: ع د الوكالة بالاستثمار،  .  (4)

 .901الدوسري، ص
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، وهها معنى ثان (1)ط ييد رسوم البطاقة بالتكل ة ال عليةن حتى لا طكون أجراً على الضمان .1

ادلا  ن البنك  ائناً ب بب هدهه البطاقدةنإلى ما ط دم من كو مؤكد لهها الت ييد، بالإضااة

 يجوز له أن انت ع من المدان.

ط ييد ربح عملية التموال بأن طكون بدربح المثدل في عمليدات التموادل لا في عمليدات  .2

ة عن ربح المثل أجراً على الضمان، لا سيما أنه لديس مدن البطاقات، حتى لا طكون الزاا 

 الضمان. والبطاقة مشتملة على معنىسبب لزاا تها سوى البطاقة، 

إذا أ ى الضدامن عدن المضدمون  م صور على مامنع ابجر على الضمان بأن أما إن قيل 

ولا اؤ ي من ماله  البنك اداع من الغطاء مباشرة، الواقع أن ، وكان ون ما إذا لم اؤ  عنه عنه

 الا اإطب ابثران ال اب ان.ثم ارجع على الغطاء، 

 والله أعلم.

 زيادة الربح عن المعتاد مع اقترانه بالوعد بالإسقاطالمطلب الرابع: 
أرباي ع د التموال المرطب  بههه البطاقة أعلى بكثير من أرباي ع و  تموال ابارا  التدي 

وذلك ساب ة،  مداونيةٌ  البطاقة العميل طالب  لا طرطب  بمثل ههه البطاقةن حتى لو لم اكن لدى 

، (2)احت بت بن بة ط ارب ن بة اوائد البطاقدات الائتمانيدة عندد طددوار الائدتمان وتجدد ه أنها

                                                        
تأمل في مدى انطباق هها المعنى على البطاقات م ب ة الداع، والمعمول به عدم ط ييد رسومها   (1) وا 

 بالتكل ة ال علية.

سنوااً ط راباً،  ٪2إلى  ٪1أرباي ع و  تموال ابارا  طت اوت من وقت إلى آخر، وطإاوي مؤخراً بين   (2)

سنوااً، أما في  ٪1وقد طصل في ع و  إعا ة التموال التي طشتمل على اإة سماي في ال دا  إلى نحو 

سنوااً، وههه ن ب ط رابية  ٪24ع د التموال المرطب  بههه البطاقة اتصل ن بة ابرباي إلى نحو 

 للم ارنة، وقد طزاد أو طن ص بح ب أحوال ال يولة ومعدلات ال وق.
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المعتا  في البنوك الربواة أن ال وائد على عمليات البطاقدات أعدلى بكثدير مدن ال وائدد عدلى و

 .(1)ال روض

 معاوضة اصح بما ات ق عليه طرااه؟اهل ا ال هنا: إن هها ع د 

هها هو ابصلن لولا ما احتف بههه المعاملة من أمور أخرى تخرجه عن ابصل، وذلك 

بإس اد أرباي الشهر أو ن بة منها بح ب  وعداً مثبتاً في شرود البطاقة أن البنك اعد العميل

أن الوعد الصدا ر مدن ما اب ى في رصيد البطاقة من مبلغ في طاراخ الاستح اق، ومن المعلوم 

وفي ، ن لكدون إن داذه مطدر اً مدن جهدة الواقدعالمؤس ات المالية وعد لا اتخلف، اهو التزام

 البنك بالإس اد بم تضى هها الوعد ب لزم البنك به.العميل لو طالب ط داري أن 

من الوعو  التدي طصددر  -( رحمه الله ما هو  ون ذلك ده204 :توقد عدا الشااعي )

بمنزلة البيع إذا جعلت ملزمة، وذلك بأن ا ول رجدل لآخدر: اشدإ هدهه  -من أارا  الناا

بينهما بعد ذلك جاز، وإن ألزما أن  هما بما ايما ال لعة وأربحك ايها، ايشإها، اإن أنشآ البيع 

 .(2)"طبااعاه قبل أن املكه البائع"رحمه الله بأنهما ذلك جرى بينهما قبل شرائه لها لم يجز، وعلل 

زادا ة الدربح عدن  وهمدا: - ايشكل على مجمول ابمدران ال داب ينوبناء على ما سبق 

 ما اأتي: -المعتا ، والالتزام بإس اد جزء منه

، اصدح التعاقدد عليدهإلى ما لا  ذراعة صارت: أن ههه الصيغة المركبة من ههان ابمران أولاً 

، الو جرى التعاقد على الثمن ابقل )الثمن بعد واتضح ذلك من خلال عكس الصورة

                                                        
، ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة ذات ابق اد، له أاضاً 2/21محمد ال ري،  انظر: بطاقة المرابحة،  .  (1)

 )كلاهما ضمن بحوث في التموال الإسلامي(. 2/13

وهكها عدا مجمع ال  ه الإسلامي المواعدة الملزمة طشبه الع د، كما في قراره ، 3/31، ابم للشااعي  (2)

، وابحكام ال  هية 243طلال الدوسري، ص ، وانظر: ع د الوكالة بالاستثمار،  .3/9و2، 41، 40

 .241صالح اللحيدان، منشور في العد  الخامس من مجلة قضاء، ص للوعد،  .
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الإس اد(، والتزم العميل بداع زاا ة عند ن ص رصيد البطاقة لم يجدزن اصدارت هدهه 

 الصيغة وسيلة إلى هها.

لو جرى التعاقدد االاط اق الم بق على ال دا  المبكر: وهها اشبه من بعض الوجوه منع 

ذلك الاط اق وسديلة إلى لم يجزن اصار  على الثمن ابقل، والتزم المدان بداع زاا ة عند التأخر

أن ( 2/7) 14 مجمدع ال  ده الإسدلامي ا دد قدرر، (1)همن أسباب منعهها، ولعل هها المعنى 

لا طدخل في الربا المحرم إذا لم طكن بناء على اط داق "الحطيطة من الدان المؤجل بجل طعجيله 

يجوز للمؤس ة أن طتنازل عن جدزء مدن الدثمن عندد " جاء في معيار المرابحة:، و(2)"م بق ..

 .(3)"طعجيل المشإي سدا  التزاماطه إذا لم اكن بيد مت ق عليه في الع د

الوضدع مدن الددان المؤجدل بجدل على الم بق الاط اق من قبيل  طكنوإن لم وم ألتنا 

الوضع من الدان من أجل سبب آخر، وهو ب اء الرصيد كما الالتزام بطعجيله، لكنها من قبيل 

 .(4)كما ط دم، التعاقد عليه ما لا اصحذراعة إلى  في الم ألتين صارالوضع الالتزام بوط دم، 

مما اشكل على ههه الصيغة المركبة أنه إذا صح أن وعد البنك التزام لا اتخلف ايكون في ثانياً: 

                                                        
جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاط اق الم بق على ضع وطعجل،  .خالد ال ياري، مجلة انظر:   (1)

 .23، ص411العد  ، الاقتصا  الإسلامي الصا رة عن بنك  بي الإسلامي

 بشأن البيع بالت  ي . ،2/7، 14انظر: قرار مجمع ال  ه الإسلامي   (2)

 .9/1، ندبشأن: المرابحة، الب 1، انظر: المعيار اليعي  (3)

من الصور الممنوعة التي امكن أن طتخه ههه الصيغة المركبة ذراعة إليها: استخدامها بدالاً عن رب    (4)

الربح في البيع بمؤشر متغيرن وذلك بأن ازا  الربح عن المعتا  زاا ة لا ابلغها المؤشر عا ة، ثم التزم 

  بالمؤشر. وانظر: ال رار ذا الرقم البنك بإس اد ما زا  عن المؤشر، ايكون حاصل ذلك هو الرب

هد من قرارات الهيئة اليعية ليكة الراجحي المصراية، وموضوعه: 21/4/1421( بتاراخ 710)

حكم الوعد بإس اد جزء من ال    من ثمن البيع بم دار انخ اض المؤشر، وم تضاه ط ييد اجمواز 

ت التعاقد، اتخرج صورة التعاقد على أكثر من بأن اكون التعاقد على ثمن انظر في ط داره إلى المؤشر وق

 المعتا .
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أ نى ا ل معده  بين أجلين، أجل   التخييرايها وقع  من جهة أنه، لثمنفي ا جهالةالصيغة 

بيعتدين في  عن نهي النبي  دخل فيطايحتمل أن أعلى ازاد معه الثمن،  وأجل   ،الثمن

، سواء وقع بين ثمن حال ومؤجل، أو بين عامة ال  هاء التخيير ممنول عندوهها ، (1)بيعة

 .(2)ثمنين مختل ي ابجل والم دار

أن ادنص عدلى عددم التدزام مصددر البطاقدة "وقد سبق أن المعيدار اليدعي اشدإد: 

أن الالتزام بهلك طصير معه أق اد "، وجاء في م تنده: (3)"بتخ يض أق اد مداونية التموال

 .(4)"مجهولة -وهي عوض في معاوضة-ال التمو

 بأن ع د التموال وقع باطاً على ثمن واحد. وقد اعإض:

أن النظر إلى مجمول المعاملدة المركبدة المكوندة مدن شرود التموادل وشرود  ااجمواب:

يالبطاقة، مع لَحظ قوة التزام البنك بوعده،  ، وادل على ذلدك أن هها المعنى الممنولتح ق  ا وا

 مخير بين ابمران عملًا.العميل 

                                                        
، (، عن أبي هرارة 4132(، والن ائي )1231( والإمهي وصححه )3411أخرجه أبو  او  )  (1)

وا سرا معناه بعدة ط  يرات، منها: التخيير بين ثمنين، وهو روااة عند الحنابلة. انظر: الإنصاف 

 .4/390، للمر اوي

إذا قال: بعتك هها  ]اعني في أن البيع ااسد[ وكها"، وايه: 9/191، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (2)

منح اجمليل شري مختصر ، و"العبد بألف  رهم إلى سنة أو بألف وخم مائة إلى سنتينن بن الثمن مجهول

بدانار أو إلى لا يجوز بيع سلعة على أنها إلى شهر ( وايه أنه ده1211 :لعليش )ت ،9/37، خليل

 .3/174، ، وكشاف ال نال للبهوتي2/30، ، وأسنى المطالب لزكراا ابنصاريشهران بداناران

 .1/2/2/1البند، بشأن: بطاقات الداع،  11، المعيار اليعي ( 3)

 /ب.1/2/2/1البند، م تند ابحكام اليعية لمعيار: بطاقات الداع،  ( 4)
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 لتمويل وشروطها والتصرف بحصيلتهامعاملة ا: الخامسالمطلب 
عدلى ينطبق عليهدا وادر  عليهدا مدا ادر  اتجرى معاملة التموال من خلال بيع معا ن، 

ر أن عمليدة التموادل أجرادت مدن خدلال سدلعة ، (1)التموال من خلال المعا ن وهكها لو قدا

 عليها أحكام طلك المعاملة.أخرىن كابسهم، اتنطبق 

لوجدو  كتابدات سداب ة في أحكدام ن هداوأكت ي بههه الإشارة عن الت صديل في أحكام

 بن الغرض الإكيز على هيكل البطاقة.التموال، و

أن او ل حصيلة التموال في اشإد على عميله لكن من المهم هنا الإشارة إلى أن البنك 

 .ذلكبه في غير  اتصرفح اب البطاقة، ولا 

 ولبحث هها اليد م امان: 

 .ط ييد طصرف المشإي بما اشإاهشتملًا على ابول: النظر إلى كونه م

 إادال في ح اب البطاقة لدى البنك. والثاني: النظر إلى كونه شردَ 

 ابولالم ام اأما 

 قولان: الم يدة لتصرف المشإياليود لل  هاء في  :من حيث ابصلا

، كما إذا باعه شيئاً بيد أن ابيعه أو (2)جمهور ال  هاء، وهو قول باطلة ال ول ابول: أنها

إذا قال رجل لغرامه: بعني هها على أن أقضيك  انك منه، ا عل، "بيد ألا ابيعه، وكما 

                                                        
، 110انظر: بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد ،  .أسيد الكيلاني، العد  الثامن من حولية البركة، ص  (1)

 .2/419، ونظراة البدائل الإسلامية للكثيري

، وابم للشااعي 4/373، ، ومواهب اجمليل للحطاب9/170، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (2)

 .2/31، (، وشري منتهى الإرا ات للبهوتي7/107)
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وم تضى البيع أن اتصرف "، (1)"االيد باطلن بنه شرد أن لا اتصرف ايه بغير ال ضاء

 .(2)"مشإ بما يختار

 .(3)"بن هها كله غير تمام ملك"( رحمه الله: ده204 :الشااعي )تقال 

بن الع د ا تضي التمليك واطلاق التصرف ": رحمه الله (ده 311: قال الخطابي )تو

اصار كأنه لم  ،وههه اليود ط تضي الحجر الهي هو مناقض لموجب الملك ،والمن عة في الرقبة

 .(4)"ابعه منه أو لم املكه إااه

اتصرف بحصيلة التموال ذلك أن هها اليد من البنك باطلن بنه شرد ألا  وم تضى

 .في غير البطاقة

طصحيح اليود التي اكون للعاقد ايها غرض صحيح، وهو اختيار شيخ : الثاني ال ول

وعلى أكثر نصوصه ]اعني أحمد[ "( رحمه الله، ا د قال: ده721 :الإسلام ابن طيمية )ت

على المشإي اعلًا أو طركاً في المبيع مما هو م صو  للبائع أو للمبيع يجوز أن اشإد 

وجمال ذلك: أن الملك ا ت ا  به طصراات متنوعة. اكما جاز بالإجمال "، ثم قال: "ن  ه

استثناء بعض المبيع وجوز أحمد وغيره استثناء بعض منااعه جوز أاضا استثناء بعض 

لمحهور أن انافي م صو  الع د، وقرر أن هها هو ، ثم بين رحمه الله أن ا(9)"التصراات

 ال ول الصحيح باب لة.

                                                        
 .4/12، المغني لابن قدامة  (1)

 .2/32، شري منتهى الإرا ات للبهوتي  (2)

 .7/107، ابم للشااعي  (3)

، وانظر: اختيارات شيخ الإسلام ال  هية،  .عبد الله آل سيف، 3/143، معالم ال نن للخطابي  (4)

1/209. 

عبد الله  اختيارات شيخ الإسلام ال  هية،  .وما بعدها، وانظر:  21/131، مجمول اتاوى ابن طيمية  (9)

 .1/241،  ، واليي الممتع للعثيمين1/202آل سيف، 
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ج طصحيح هها اليد في   رحمه الله؟ ابن طيميةالبطاقة على قول ههه لكن هل اتخرا

متى طرطب على اليد محهور شرعي كان الغدرض منده عدم ذلك، بنه لي الهي اظهر 

إادال حصيلة البيع في ح اب البطاقة ادخل ااسداً لا صحيحاً، وقد طبين مما سبق أن اشإاد 

في النهي عن سلف وبيع، لا سيما وقد ارطب  به إس اد ربدح البيدع ب ددر الرصديد المدو ل في 

 ح اب البطاقة. 

االخلاصة مما سبق: عدم صحة هها اليد على قول اجممهدورن كدما هدو منصوصدهم، 

رض دالغد وندلا اكدين ادهور شرعده محدب عليده اإطن بنابن طيميةوعدم صحته على قول 

 منه صحيحاً.

ار ابدن طيميدة دلًا على اختيددأي أن هها اليد لا اصح اط اقاً، ولا امكن طصحيحه حم

 رحمه الله.

 اعإاض وجوابه:

 المبيعة إلى حصيلة بيع ال لعة لا إلى ال لعة اً اليد متوجهقد اعإض على ذلك: بكون 

 .ن  ها

 ااجمواب من وجوه

يحتمدل أن  المتعلق بصورة ألا اتصرف في المبيدع بغدير ال ضداء النص ال  هي ال ابق أولها: أن

 المرا  أن ابيعه شيئاً ايتورق ثم اوايه، ايكون اليد متعل اً بحصيلة بيع العين المبيعة.

قد اكون عدم بل  سواء طعلق اليد بال لعة أو بحصيلة بيعها، متح ق معنى المنع أنثانيها: 

أبلغن لان طال علاقة البائع بحصيلة ال دلعة، بخدلاف ال دلعة  الثاني صحة اليد في

لَق، ون  ها   .مع ذلك بطل اليداللبائع ايها ع 

تموال البطاقة ا ع من خلال بيع المعا ن، واحت اظ العميل بالمعدن الهي اشإاه من  ثالثها: أن
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واقعاً، واجما ة التي لا ا لك غيرهدا أن ابيدع  يحصللتموال أمر لا اكا  خلال عملية ا

هها اليد أن معاملة التموال لا طنتهي بغدير امحصل بواسطة البنك،  المعدن العميل

 وإادال حصيلته في ح اب البطاقة. المعدنبيع 

 وأما الم ام الثاني

عليده أن ادو ل  اإن هها اليد ليس مجر  كونه ط ييداً لتصرف المشإي، بل هدو شردٌ 

معنى ال لف  هاي حصيلة ال لعة في ح اب البطاقة لدى البنك، وهها اليد أثره أبلغ، بن

 يبطل وابطل معه ع د البيع، وقد ط دم بحث ههه الم ألة.والبيع، ا

 ؟هبعد إاداعه ايمن رصيد البطاقة م ألة: هل اراع الإشكال تمكين العميل من سحب المبلغ 

 ،معنى ال لف والبيع قد وقع بهها الإادال الإشكالن بنالهي اظهر لي أن هها لا اراع 

م تضىد كدون ذلدك اهها  من سحبه بعد ذلكأما كون العميل اتمكن  لا سيما وهو ميود،

اهدو الرصيد قرضاً أو  اناً حالاً غير مؤجل، اهو كما لدو شرد البدائع عدلى المشدإي قرضداً، 

عندد بدل إنده لا اتأجدل ، حالاا  ل ال رضبإمكان المشإي الم رض أن ا إ  بد مع أن ممنولن

 .(1)جمهور العلماء

  

                                                        
،  ، وكشاف ال نال للبهوتي7/107، ، وابم للشااعي7/311، انظر: بدائع الصنائع للكاساني  (1)

وهو  ،9/230، ، وعند المالكية أنه اتأجل بالتأجيل. انظر: شري الخرء على مختصر خليل3/311

 .1/341، ، وال رول لابن م لح114اختيار ابن طيمية. انظر: ابخبار العلمية للبعلي ص
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 رسوم البطاقةأحكام المطلب السادس: 
وبالن بة ط صيل الرسوم التي اأخهها المصرف في ههه البطاقة،  ابولط دم في المبحث 

 إلى حكمها ابيانه على النحو الآتي:

لو  - من العميل ا د ور  في المطالب ال اب ة ما ا تضي ط ييده البنك أما ما اأخهه

 بالتكل ة ال علية، وعدم جواز ما زا  عليهان بمران: -صحت المعاملة 

 ن كبطاقة ال رض.أولهما: كون البنك  ائنا ب بب البطاقة، اانت اعه من العميل ايها ممنول

 .يل بهلكن إن قعلى معنى الضمانمشتملة البطاقة  كونثانيهما: 

 وقد سبق الت صيل في ههان ابمران وأثرهما.

ام تضى ما سبق ر ا رسوم الإصدار والتجداد ورسوم ال حب الن دي وسائر الرسوم 

 ابخرى إلى التكل ة ال علية، وإلغاء الرسم الاختياري الزائد على سعر الصرف.

 ؤثر على ذلك.وهها كله ارل عن طصحيح المعاملة، وقد ط دم في المطلب ابول ما ا

أما ما اأخهه البنك من التاجر اهو باق على ابصل، لم ار  مدا ادؤثر عليده لدو سدلمت 

، وقدد صددرت بدهلك ال تداوى (1)البطاقة من الإشكالات ابخرى، والم دت ر ا هداً جدوازه

 :وال رارات اجمماعية

شرد  قرر مجمع ال  ه الإسلامي جواز إصدار البطاقة غدير المغطداة إذا لم طتضدمنا د 

جواز أخه البنك المصددر "زاا ة ربواة على أصل الدان، وور  في ال رار أنه ات رل على ذلك: 

من التاجر عمولة على مشدإاات العميل منه شراطة أن اكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل ال عر 

 .(2)"الهي ابيع به بالن د

                                                        
 .91و 91و 42بكر أبو زاد، ص وقد منعه بعض ال  هاء أول ابمر، انظر: بطاقة الائتمان،  .  (1)

 بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة. 2/12،  101قرار مجمع ال  ه الإسلامي   (2)
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تكل ة ال علية وإنما طكون التي لا ط يد بال رسوم البطاقاتالمعيار اليعي ضمن وجاء في 

الرسوم التي ا تطعها بنك التاجر من قابدل البطاقدة، وادؤول بعضدها إلى ": بح ب الاط اق

مصدر البطاقة واليكة الراعيةن على ألا يحمدل حامدل البطاقدة طلدك الرسدوم في البطاقدات 

  .(1)"ال ائمة على الإقراض

  

                                                        
 .9/1/2/1، بشأن: بطاقات الداع، البند 11، المعيار اليعي ( 1)
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 الثالثالمبحث 

 المغطاة بتمويل البطاقة تقويم

اشإاد إادال حصديلة التموادل من جهة اتضح مما سبق أن الإشكال وار  على البطاقة 

ارطباد الإس اد مدن أربداي التموادل وفي ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البنك، 

محاباة في البيدع مدن أجدل وفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، وبم دار رصيد البطاقة، 

 رصيد البطاقة.

من أصلها، وهها لا طصح المعاملة  بطلان اليد والع د، وعليه اهههواإطب على هها 

 الوجه إذا ثبت الا مجال لبحث الت اصيل ابخرى.

 مت رعةلكن على ط دار انت اء الوجه ال ابق، اهناك عدة إشكالات وار ة على البطاقة، 

 طصحيح أصلها، وهي: على

ن العميل بمبدالغ الرسدوم اقة، وانت اعه مع ذلك مكون البنك  ائناً للعميل ب بب البط .1

 .في عدم جواز الانت ال من المدان المتنوعة، والدائن كالم رض

البنك الضامن ا ت يد ايها مدن اإذا صح ذلك اأن البطاقة مشتملة على الضمان، يحتمل  .2

 العميل المضمون عنه مبالغ متنوعة، طتمثل في شيئين:

أولهما: أرباي التموال الزائدة عن المعتدا ، ولديس مدن سدبب لزاا تهدا سدوى البطاقدة، 

 الضمان. والبطاقة مشتملة على معنى

اضاف ثان  معنىوهها اينت ع بها مع كونه ضامناً إن قيل بهلك،  ،ثانيهما: رسوم البطاقة

 .إلى كونه  ائناً 

 صدارتوعدد البندك بالإسد اد،  زاا ة ابرباي عن المعتا ، مدع أن الصيغة المركبة من .3

، وفي ههه الصيغة أاضاً شبهة جهالدة الدثمنن لكونده ما لا اصح التعاقد عليهذراعة إلى 
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دا العميل مإ  اً بين أمران، لا سيما أن وعد المؤس ات المالية التزام لا اتخلف، ولها اع  

 م تضاه ح اً له.

 والله طعالى أعلم. العمل بها. عدم صحةوبناء على ذلك االهي اظهر لي 
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 الخاتمة

 أما بعد: ،الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله

 :امن أهم نتائ  هها البحث ما اأتي

بطاقة الائتمان المتجد  ط وم على إطاحة ط  ي  سدا  ال رض بزاا ة، اهي بطاقدة ربوادة،  .1

 الإسلامية لم تخل من الإشكال. والنوااه صيغ بدالة عنها في البنوك طب توقد 

البطاقة المغطاة بتموال بدلاً عن الائتمان المتجد  ط وم على معاملة تموال، تجدول أرباحه  .2

في رصديد وتجعدل حصديلته أصله في نهاادة المددة  اعدة واحددة،  واكون سدا شهرااً، 

ما ان ص بة بن ما اأخهه من ابرباي المجدولة م دار البطاقة، وفي كل شهر ارب  البنك 

 وا    من ابرباي ب در ما اب ى من رصيد البطاقة. من رصيد البطاقة،

أربداي التموادل التدي  شديئين: في البطاقة المغطاة بتموال مدنمن العميل ا ت يد البنك  .3

 رسوم البطاقة.واأخهها بن بة أعلى من ن ب التموال المعتا ة، 

شدإاد إاددال حصديلة لاالعمل بالبطاقدة المغطداة بتموادلن  عدم صحةالهي اظهر لي  .4

وارطبداد  الإسد اد مدن التموال في ح اب البطاقة الهي هو  ان للعميل على البندك، 

محاباة ووفي ذلك وقول في النهي عن سلف وبيع، أرباي التموال بم دار رصيد البطاقة، 

ليد والع د، وعليده اهدهه جل رصيد البطاقة، واإطب على هها بطلان افي البيع من أ

المعاملة لا طصح من أصلها، وهها الوجه إذا ثبت الا مجال لبحث الت اصديل ابخدرى، 

 لكن على ط دار انت ائه اهناك إشكالات أخرى في البطاقة، وهي:

 :انت ال البنك برسوم البطاقة -

  والدائن كالم رض  ائناً ب ببها،مع كونه. 

 شتمالها على الضمان.ومع كونه ضامناً ايها إن قيل با 
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 .باشتمال البطاقة على الضمان إن قيلوزاا ة أرباي البنك عن المعتا   -

 صدارتوهدي صديغة وعدد البندك بالإسد اد، ب زاا ة ابرباي عن المعتا وارطباد  -

، وفي هدهه الصديغة أاضداً شدبهة جهالدة الدثمنن ما لا اصح التعاقد عليهذراعة إلى 

سيما أن وعد المؤس ات المالية التزام لا اتخلف، ولدها لكونه مإ  اً بين أمران، لا 

 اعدا العميل م تضاه ح اً له.

 وأويي بئلآتي:

ابتداء واسدت لالانً وططوارها أن طعتني البنوك الإسلامية بابتكار الصيغ والحلول المالية  .1

وط عى انطلاقاً من حاجة المتعاملين وارص ال وق،  ون أن ط يد ن  ها بنموذج ربوي 

الوصول إلى ن س نتائجه الماليدة، وقدد نجحدت البندوك الإسدلامية مدثلًا في طدواير  إلى

متطلبات الناا المعيشية بابجل، كال كن، وال يارة، وابثاث، ونحدو ذلدك، بصديغ 

 ، وامكنها أن طواصل نجاحها إذا اعتنت بهها اجمانب.تموالية مناسبة

ا ي ما ا تجد من طعاملاتهم، كام بيان أحالوااء بحاجات الناا اليعية بالإسهام في  .2

 للعاملين والمتعاملين بها. ذلك إعانة

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المراجع

، مجلة قضاء الصا رة عن اجممعية بن عبد الله .صالح اللحيدان، ابحكام ال  هية للوعد، 

 .ده1431 ،رجبالعد  الخامس، العلمية ال ضائية ال عو اة، 

علي بن محمد لبعلي، ا ابخبار العلمية من الاختيارات ال  هية لشيخ الإسلام ابن طيمية،

 .ده1411 ،الطبعة ابولىالحنبلي، تح يق: أحمد الخليل،  ار العاصمة، 

ة من الباحثين،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة طيمية ال  هية، مجموع اختيارات شيخ الإسلام ابن

 .ده1430ابولى، 

، ،  ار الكتاب الإسلاميابنصاري، زكراا بن محمد أسنى المطالب في شري روض الطالب،

 ) .د(، ) .ت(.

بكر محمد بن إبراهيم الني ابوري، تح يق: صغير  ، أبوالإشراف على مهاهب العلماء ابن المنهر

 .ده1429 ،بنصاري، مكتبة مكة الث ااية، رأا الخيمة، الطبعة ابولىا

د بوانوكالن،  ار ابن حزم، بيروت، الشيباني، محمد بن الح نابصل،  ، تح يق: الدكتور محمَّ

 .ده1433الطبعة ابولى، 

 .ده1410الشااعي، محمد بن إ راس،  ار المعراة، بيروت، ) .د(،  ابم،

، ،  ار إحياء الإاث العربيلاء الدانعالمر اوي،  الراجح من الخلاف،الإنصاف في معراة 

 الطبعة الثانية، ) .ت(

ابن نجيم المصري، وفي آخره: طكملة الطوري، وبالحاشية: ، البحر الرائق شري كنز الدقائق

 .، ) .ت(منحة الخالق لابن عابدان،  ار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية
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، بكر بن م عو  الحن ي،  ار الكتب العلميةالكاساني، أبو  طرطيب اليائع،بدائع الصنائع في 

 .ده1401الطبعة الثانية، 

الكيلاني، بدائل البطاقة ذات الائتمان المتجد  في ططبي ات المؤس ات المالية الإسلامية، 

 .ده1427، ، العد  الثامن .أسيد محمد أ اب، حولية البركة

 .محمد بن علي، ضمن بحوث في  ال ري، اة ذات ابق اد،بطاقات الائتمان غير المغط

الإ ارة اليعية في البنك التموال الإسلامي،  ار الميمان للني والتوزاع بالرااض و

 .ده1441ابهلي، الطبعة ابولى، 

بطاقات الائتمان غير المغطاة،  .نزاه حما ، ضمن: قضااا ا هية معاذة في المال والاقتصا ، 

 .ده1421 مشق، الطبعة ابولى   ار ال لم،

،  .بكر بن عبد الله أبو زاد، ،ح ي تها البنكية التجاراة وأحكامها اليعية بطاقة الائتمان

 .ده1411مؤس ة الرسالة، الطبعة ابولى، 

 .محمد بن علي، ضمن بحوث في التموال الإسلامي،  ار الميمان  ال ري، بطاقة المرابحة،

 .ده1441الإ ارة اليعية في البنك ابهلي، الطبعة ابولى، وللني والتوزاع بالرااض 

المواق، محمد بن اوسف العبدري،  ار الكتب العلمية، الطبعة  التاج والإكليل لمختصر خليل،

 .ده1411ابولى، 

 حمد بن محمد بن عليأالهيتمي،  تح ة المحتاج في شري المنهاج )وحواء اليواني والعبا ي(،

  ار إحياء الإاث العربي، بيروت، ) .د(، ) .ت(. ،بن حجر 

، مجلة العلوم الإن انية اليوسف،  .أحمد بن عبد الله طربح البنك من بطاقة العميل الائتمانية،

 .ده1431 ،شعبانالعد  ال ابع، والإ اراة الصا رة من جامعة المجمعة، 
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  .نااف اليحيى، ،وططبي اتها المعاذة  راسة طأصيلية ططبي ية طصحيح الع و  المالية ال اسدة

 .ده1442بن محمد، اجممعية العلمية ال ضائية ال عو اة، الطبعة ابولى 

لح ين بن م عو  الشااعي، تح يق: عا ل عبد البغوي، ا التههاب في ا ه الإمام الشااعي،

 .ده1411، ابولى لطبعةالموجو ، وعلي معوض،  ار الكتب العلمية، ا

سراج الدان أبو ح ص عمر بن علي الشااعي،  ،ابن المل ن، التوضيح ليي اجمامع الصحيح

 الطبعةتح يق:  ار ال لاي للبحث العلمي وتح يق الإاث، ني:  ار النوا ر،  مشق، 

 .ده 1421ابولى، 

، مجلة دال ياري،  .خال جواب عن حكم الإلزام النظامي بالاط اق الم بق على ضع وطعجل،

 .411، العد  الاقتصا  الإسلامي الصا رة عن بنك  بي الإسلامي

لَخوَتي،  حاشية الخلوتي على منتهى الإرا ات، محمد بن أحمد بن علي البهوتي، تح يق  .سامي الخخ

 .ده1432الص ير و .محمد اللحيدان،  ار النوا ر، سوراا، الطبعة ابولى 

، ح  ه محمد بو خبزة وآخرون،  ار الكيبن إ راس المشهاب الدان أحمد ال رافي،  الهخيرة،

 م.1114 ،الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة ابولى

دان عبد تح يق محمد محيي الأبو  او ، سليمان بن ابشعث ال ج تاني، سنن أبي  او ، 

 بيروت، ) .د(، ) .ت(. -الحميد، المكتبة العصراة، صيدا 

رة، الإمهي، محمد بن عيسنن الإمهي،  تح يق: بشار عوا  معروف،  ار الغرب  ى بن سَوخ

 م.1111، ) .د(، بيروت، الإسلامي

تح يق: عبد ال تاي أبو غدة، مكتب الن ائي، أحمد بن شعيب بن علي، سنن الن ائي، 

 .ده1401، الطبعة الثانية، المطبوعات الإسلامية حلب
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، ال كر ار عه حاشية العدوي(، )ومالخرء، محمد بن عبد الله المالكي، شري مختصر خليل، 

 ، ) .د(، ) .ت(.بيروت

العثيمين، محمد بن صالح،  ار ابن اجموزي، الطبعة ابولى، اليي الممتع على زا  الم ت نع، 

 .ده1422-1421

، عالم بن اونسمنصور ، البهوتي، شري منتهى الإرا ات ) قائق أولي النهى ليي المنتهى(

 .ده1414ابولى، ، بيروت، الطبعة الكتب

تح يق: محمد زهير الناذ،  ار البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،  صحيح البخاري،

 .ده1422، الطبعة ابولى، طوق النجاة

 .طلال بن سليمان، من إصدارات المجموعة اليعية  الدوسري، ع د الوكالة بالاستثمار،

 .ده1437 ،بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة ابولى

 .حامد بن  ميرة، ع و  التموال الم تجدة في المصارف الإسلامية  راسة طأصيلية ططبي ية،

 .ده1432للني والتوزاع، وجدوى للاستثمار، الطبعة ابولى، ح ن،  ار الميمان 

 .عبد الله بن محمد، من  العمراني، الع و  المالية المركبة،  راسة ا هية طأصيلية ططبي ية،

ات المجموعة اليعية بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، إصدار

 .ده1431

مرعي بن اوسف الحنبلي، اعتنى به: ااسر الكرمي،  غااة المنتهى في جمع الإقنال والمنتهى،

 .ده1421 ،المزروعي، ورائد الرومي، مؤس ة غراا، الكوات، الطبعة ابولى

، )ومعه طصحيح ال رول للمر اوي(، محمد الم دسي الحنبليشمس الدان  ابن م لح، ال رول،

 .ده1424 ،تح يق: عبد الله الإكي، مؤس ة الرسالة، الطبعة ابولى
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قرارات الهيئة اليعية بمصرف الراجحي، من إصدارات المجموعة اليعية بمصرف 

 .ده1431 ،الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة ابولى

 ل  ه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي بجدة.قرارات وطوصيات مجمع ا

عالم  ار  طعليق: هلال مصيلحي،، بن اونسمنصور البهوتي،  كشاف ال نال عن متن الإقنال،

 .ده1403الكتب، بيروت، 

 .ده1414) .د(،  ،  ار المعراة، بيروت،بن أحمد مدالسرخسي، مح المب ود،

عها: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع طيمية، جم مجمول اتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن

 .ده1411الملك اهد لطباعة المصحف الياف، المدانة النبواة، 

، بحث بن إبراهيمخالد الدعيجي، المخال ات اليعية في بطاقتي الخير والتي ير الائتمانيتين، 

 منشور على شبكة المعلومات.

،  ار الكتب العلمية، الطبعة ابولى، بن أنس ابصبحي المدني ، مالكلإمام مالك، االمدونة

 .ده1419

الم توعب، لمحمد بن عبد الله ال امري الحنبلي، تح يق:  .عبد الملك بن  هيش، الطبعة الثانية 

 .ده1424

 م ند الإمام أحمد، تح يق: أحمد شاكر،  ار الحداث في ال اهرة.

، الرحيباني، مصط ى بن سعد بن عبده ال يوطي المنتهى،مطالب أولي النهى في شري غااة 

 .ده1419المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

بن الخطاب سليمان حمخد بن محمد االخطابي، أبو  معالم ال نن، وهو شري سنن أبي  او ،

 هد.1391ابولى  الطبعة، المطبعة العلمية، حلب، الب تي
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 لمحاسبة والمراجعة للمؤس ات المالية الإسلامية.المعااير اليعية الصا رة من هيئة ا

تح يق: طه الزاني وآخران، مكتبة ، عبد الله بن أحمد بن محمدمواق الدان ابن قدامة،  المغني،

 .ده1311 -1311ال اهرة، الطبعة ابولى، 

ابن النجار، محمد بن أحمد ال توحي الحنبلي، تح يق: عبد الله الإكي، ، منتهى الإرا ات

 .ده1411 ، ة الرسالة، الطبعة ابولىمؤس

بن أحمد بن محمد،  ار ال كر، بيروت، ) .د(، عليش، محمد ، منح اجمليل شري مختصر خليل

 .ده1401

الله بن محمد، من إصدارات   .عبد العمراني، المن عة في ال رض  راسة طأصيلية ططبي ية،

 .ده1431المجموعة اليعية بمصرف الراجحي،  ار كنوز أشبيليا، الطبعة الثانية، 

 ار  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن اوسف، المههب في ا ه الإمام الشااعي،

 ، ) .د(، ) .ت(.الكتب العلمية

،  ار بن عبد الرحمن الرعيني مد محمد بن محالحطاب،  مواهب اجمليل في شري مختصر خليل،

 .ده1412، الطبعة الثالثة، ال كر

والشؤون الإسلامية بدولة الكوات، الطبعة  الموسوعة ال  هية، إصدار: وزارة ابوقاف

 .ده1421-1421الرابعة، 

 .طالب بن  الكثيري، نظراة البدائل الإسلامية للمعاملات المصراية  راسة طأصيلية ن داة،

 .ده1431 ،نوز أشبيليا، الطبعة ابولىعمر،  ار ك

 


